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  ملخص

 مجال في الاشتراكات تحصیل وآلیات طرق دراسة إلى البحث هذا یهدف 
 العلاقة فإن للشك مجال لا مما أنه ذلك الاجــــــتماعي الضمان منازعات

 والالتزامات الحقوق حول  الاجتماعي الضمان وهیئات المستخدم بین القائمة
 قد لها المكملة والقوانین الاجتماعیة التأمینات قوانین تطبیق عن المترتبة

 من الاشتراكات بدفع منها ماتعلق خاصة ومنازعات خلافات بشأنها تثور
المتعلق بالمنازعات في  23/02/2008المؤرخ في  08-08القانون  خلال

  . الدیون لتحصیل العامة القواعد وكذا المجال الاجتماعي
  .الاجتماعي الضمان ،منازعات ،الاشتراكات تحصیل :یةالمفتاح الكلمات

  
Résumé 
 
La relation entre l'emploiyeur et l'organismes de securité sociale sur 
les droits et obligations découlant de l'application des lois sur 
l'assurance sociale et les lois les complétant peut notamment 
résulter de litiges et de litiges liés au paiement des cotisations Par la 
loi 08-08 du 23/02/2008 relative au contentieux en matiere de 
sécurité social ainsi que les règles générales de recouvrement. 
Mots clés : paiement, l'assurance sociale, l'emploiyeur, litiges, 
cotisations. 
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  :مقدمة
بمنازعات الضمان الاجتماعي  تلك الخلافات التي تنشأ بین المؤمن یقصد  

له أو المستفید من التأمینات الاجتماعیة حول الحقوق والالتزامات المترتبة 
على تطبیق قوانین التأمینات الاجتماعیة والقوانین الأخرى الملحقة والمكملة 

الجزائري كافة الخلافات والنزاعات التي تثور بین    المشرعخضع ، وألها
المؤمنین والمستفیدین من التأمینات والهیئات المكلفة بتسییر هیاكل وأجهزة 

جدارة ـــستحق بــــــت ،مان الاجتماعي لعدة إجراءات وترتیبات خاصةـــــــــالض
شروط یكتف بتقنین خدمات و  ولم  وصفها بقانون الضمان الاجتماعي

جراءات الاستفادة من تغطیة الضمان الاجتماعي بل قنن ونظم أسالیب  وإ
، التغطیة الاجتماعیة    وكیفیات تسویة النزاعات التي یمكن أن تفرزها هذه

المتعلق  23/02/2008المؤرخ في  08- 08وهو ما تضمنه القانون 
عة أرب إلىبالمنازعات في المجال الاجتماعي والذي صنف هذه المنازعات 

  :هيأصناف و 
المنازعات الخاصة بتحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان  - 1

الاجتماعي بمتابعة المكلفین في مجال الضمان الذین لا یمتثلون للالتزامات 
  . 1 الملقاة على عاتقهم في مجال الضمان الاجتماعي

 المنازعات العامة التي تخص الخلافات الناشئة عن تطبیق أو تفسیر أو - 2
  .2 اعتراض على القرارات الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي

المنازعات الطبیة التي تتعلق بالحالة الصحیة للمؤمنین لهم ، المراقبة  - 3
  .3 مجالات تقدیر العجز والطبیة، الخبرة الطبیة 

المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي التي تخص كافة الأعمال  - 4
  .4 لها علاقة بالضمان الاجتماعيوالنشاطات الطبیة التي 
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المنازعات الخاصة وسنتطرق في هذا المقال إلى النقطة الأولى المتعلقة ب 
بتحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بمتابعة المكلفین في 
مجال الضمان الذین لا یمتثلون للالتزامات الملقاة على عاتقهم في مجال 

  .ین فیه لعدة نقاط نتناولها تباعا متطرق الضمان الاجتماعي
  طرق تحصیل الاشتراكات: أولا 

لهیئات  الشغل الشاغل یشكل تحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي 
الضمان الاجتماعي لأنها المورد الوحید لضمان الآداءات التي یقدمها یومیا 
 للمؤمنین اجتماعیا من متقاعدین وعاطلین عن العمل بصفة اضطراریة أو

وكذا ذوى الحقوق ،الأمراض المهنیة  أو بسبب المرض أو حوادث العمل
والحقیقة أن قطاع الضمان الاجتماعي یعد من الوسائل الرئیسیة إن لم نقل 
الوسیلة الوحیدة التي تعتمد علیها الدولة في تنفیذ سیاستها الاجتماعیة ، 
ا وهذا ما جعل مصالح الحكومة في مختلف مستویاتها تهتم هي أیض

بالتوازن المالي لهیئات الضمان الاجتماعي وفي ضوء المهام التي أسندت 
، غیر أن الدولة  للضمان الاجتماعي فلا شك أن الأمر یتعلق بمرفق عام

لم تتولى تسییر هذا المرفق العام ولو بطریقة غیر مباشرة ، كما تمنح 
یث لهیئات الضمان الاجتماعي صفة مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري بح

تتمتع بصلاحیات منها على وجه الخصوص الإعفاء من التقاضي ، حیث 
 أن مثل هذه المؤسسات العمومیة تعد بنفسها سندات تنفیذیة وتقوم بتنفیذها

والمتضمن  12/01/1988المؤرخ في  01- 88وبمقتضى أحكام القانون 
القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ولأسباب واعتبارات مختلفة تنص 

تعد أجهزة الضمان الاجتماعي هیئات عمومیة ذات  "منه  49مادة ال
یحدد النظام  ،التسییر الخاص تحكمها القوانین المطبقة في هذا المجال

ویتبین من النص ، ”الإداري لأجهزة الضمان الاجتماعي عن طریق التنظیم 
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ذات التسییر الخاص كغیرها من الهیئات    أن هذه الهیئات العمومیة
یة ذات الطابع الاقتصادي والصناعي تخضع لأحكام القانون العموم
المؤرخ في  07- 92ونذكر في هذا الشأن أن المرسوم التنفیذي ،الخاص

المتعلق بالوضع القانوني لصنادیق الضمان الاجتماعي  04/01/1992
یخضع لأحكام هذا ”منه  02وبنص المادة  5والتنظیم الإداري والمالي

لتنظیمات الساریة ،الصنادیق التي تتولى تسییر الأخطار المرسوم والقوانین وا
المنصوص علیها في قوانین الضمان الاجتماعي ، وتتمتع بالشخصیة 
المعنویة والاستقلالیة المالیة  وتخضع في علاقتها مع الآخرین للتشریع 
 “التجاري وكذا للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول ولأحكام هذا المرسوم

ا تقوم به هیئات الضمان الاجتماعي من خدمة عمومیة ولضمان ونظرا لم
من القانون  66المادة  وسیره بصفة عادیة وطبیعیة ، تنص استمرار المرفق

لا تمنع “ المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 08-08
التحصیل المنصوص علیها في هذا القانون  هیئات الضمان   إجراءات

ستنفاذ طرق التحصیل الجبري اللجوء إلى رفع الدعاوي أمام الاجتماعي بعد ا
الجهات القضائیة المختصة والتدابیر الاحتیاطیة وطرق التنفیذ الواردة في 

  .”القانون العام 
ویستخلص من هذه المادة أن المشرع الجزائري مراعاة للطبیعة القانونیة 

سییر خاصة لقواعد ت لخضوعها الخاصة لهیئات الضمان الاجتماعي ، 
ویحكمها أحكام القانون التجاري في معاملاتها مع الغیر، یخول تلك الهیئات 
صلاحیة اختیار الإجراء الذي تراه مناسبا لتحصیل الاشتراكات لتتمكن من 

  :تأدیة وظیفتها الاجتماعیة من بین 
  :6 وهي 08-08یقررها القانون  إجراءات خاصة -
  )مصالح الضرائب( بواسطة الجداول التحصیل   –
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  التحصیل عن طریق الملاحقة -
  .المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة والبنكیة   –
  .الاقتطاع من القروض –
  7 الامتیاز والتأمینات العینیة -
  :الإجراءات العامة المقررة في القانون العام -
  .الحجز التحفظي-
  .أمر الأداء-
  .التأسیس كطرف مدني –

أن هیئات الضمان الاجتماعي غالبا ما تلجأ إلى طرق ودیة مع الإشارة 
دیونها واسترجاع مستحقاتها من المكلفین والمدینین تجاهها قبل    لتحصیل

 و، 08- 08بموجب القانون  االلجوء إلى طرق التحصیل الجبري المخولة له
جمیع الدعاوي التي تباشرها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل المبالغ 

ن أة لها تتقادم بأربع سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق غیر المستحق
   الاعذار المرسل إلى المدینین یسقط التقادم ابتداء من تاریخ استلام التبلیغ 

تقادم ییقابل تقادم حق الدعاوي التي تباشرها هیئات الضمان الاجتماعي ، 
م یطالب بها داءات في أربع سنوات إذا لحق المؤمنین وذوي الحقوق في الآ

، وفي مدة خمس سنوات المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد والعجز 
ع حوادث العمل والأمراض المهنیة مع مراعاة الأحكام المنصوص علیها یور 

  .من القانون المدني 316في المادة 
  :طرق التحصیل الودیة للاشتراكات  -01 

رق الخاصة للتحصیل إن هیئات الضمان الاجتماعي سعیا منها لتفادي الط
تلجأ عادة إلى طرق    ستخدمالجبري حفاظا على العلاقة بینهما وبین الم
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ذار وآخر عودیة لتسویة وضعیة المكلف ودیا بطرق بسیطة متمثلة في الإ
  .إنذار قبل المتابعة القضائیة

  :الاعــــذار - أ
یتعین على هیئات الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات 

وضعیته في ظرف ثلاثین    الخاصة لتحصیل دیونها أن تعذر المدین بتسویة
  التالیة لاستلامه للاعذار) 30(یوما 

ما بواسطة محضر  إما بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام وإ
قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام 

باطلا  المبالغ المستحقة حسب و إلا عد   على أن یتضمن هذا الاعذار
طبیعتها وحسب فترة الاستحقاق بالإضافة إلى اللقب أو الاسم التجاري 

ري وكذا التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتحصیل الجب   للمدین والأحكام
في هذه الحالة یقوم المكلف بتسویة وضعیته   8العقوبات المترتبة علیها

الح هیئة الضمان الاجتماعي وهو الهدف وتسدید الدیون المترتبة علیه لص
ما یقوم بالاعتراض على المبالغ أمام اللجنة المحلیة المؤهلة  المقصود ، وإ

یوما ابتداء من تاریخ استلام القرار المعترض  15للطعن المسبق في أجل 
بهدف مراجعة مبلغ الدین أو إلغاء أو تخفیض الغرامات أو    ذلك وعلیه 

الاعذار ذلك لا سیما إذا حالت دون التسدید قوة القاهرة  الزیادات الواردة في
  .منعت المدین من آداء دیونه

  :آخر إنذار قبل المتابعة القضائیة-ب
لم تنص القوانین على هذا الإجراء ، فهو إجراء إداري تتخذه صنادیق 
الضمان الاجتماعي كوسیلة أخیرة وغیر ملزمة بها قبل كل متابعة قضائیة 

الإنذار جمیع السنوات التي تستحق من زیادات التأخیر ویتضمن هذا 
أیام من استلامه هذا  10مكلف أجل ، وللوعقوبات التأخیر واشتراكات 
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لا أرغمت مصالح المنازعات من تحصیل دیونها  الإنذار لتسویة وضعیته وإ
  9.عن طریق المتابعة القضائیة 

  :طرق التحصیل الجبري للاشتراكات  - 02
المتعلق  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08ع في القانون لقد أقر المشر 

الحق هیئات الضمان الاجتماعي لبالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي 
كما أعطاها الحق كذلك في استیفاء لاشتراكات الجبري لتحصیل في ال

وطرق التنفیذ الواردة في القانون دیونها عن طریق القواعد العامة في القانون 
  . العام

  :الطرق الخاصة بالضمان الاجتماعي - أ
 2008فیفري  23المؤرخ في  08-08القانون نص علیها المشرع في 

  : وتتمثل هذه الطرق في  المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
  مصالح الضرائب( تحصیل الاشتراكات عن طریق الجدول(   

،  08-08من القانون  50لى إ 47تناول المشرع هذا الإجراء في المواد 
حیث یتم تحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بمقتضى 

عد من قبل مصالح هیئة الضمان الاجتماعي وفق نمـوذج یحدد عن یجدول 
طریق التنظیم المتضمن مستحقات الصندوق التي یجب أن تكون محددة 

اعي وتحت مسؤولیته وثابتة وموقعة من مدیر وكالة هیئة الضمان الاجتم
   الشخصیة

یقدم هذا الكشف أو الجدول الممضي من قبل مدیر الضمان الاجتماعي 
 08-08من القانون  47إلى السید الوالي قصد التأشیر علیه طبقا للمادة 

ثمانیة أیام یصبح الجدول ) 08(الفقرة الثالثة  وبتأشیر الوالي في أجل 
یبلغ الجدول المؤشر علیه    عنمعجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الط
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قانونا طبقا للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة ، وتقوم 
  .مصالح الضرائب إقلیمیا بتنفیذ الجدول وفق إجراءات تحصیل الضرائب

الملاحظ رغم بساطة إجراءات التحصیل هذه فإن هیئات الضمان 
ن للوالي سلطة تقدیریة ، فیمتنع أالأول  الاجتماعي لا تلجأ إلیه لاعتبارین

تعرف صعوبات مالیة    عن التأشیر كلما تعلق الأمر بمؤسسة عمومیة
مؤقتة ، خاصة أن القانون لم یسمح لهیئات الضمان الاجتماعي بالطعن في 

القانون یعطي امتیاز لمصالح أما الاعتبار الثاني یتمثل في أن قرار الوالي 
ستحقاتها بالأولویة متى كان المدین مدینا الضرائب  یمكنها من استیفاء م

  .لها أیضا مما یسمح لهیئة الضمان الاجتماعي تحصیل مستحقاتها 
 التحصیل عن طریق الملاحقة:  

یتم تحصیل المستحقات عن طریق الملاحقة بنفس شكلیات والشروط التي 
یعد بها التحصیل عن طریق الضرائب بحیث یتم إعداد كشف المستحقات 

المصالح المختصة لهیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل دیونها  من قبل
من مبالغ رئیسیة وزیادات )وفق استمارة تحدد عن طریق التنظیم( المستحقة 

كما ، وغرامات التأخیر ویتشرط أن یكون هذا الدین ثابتا ونقدا وحال الآداء
یشترط قبل إجراء الملاحقة أن یكون المدین قد أخطر بإعذار من طرف 

ویوقع كشف  08- 08من القانون  46یئة الضمان الاجتماعي طبقا للمادة ه
المستحقات من طرف مدیر هیئة الضمان الاجتماعي لیقدم للقاضي 

یقوم رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة ،  المختص
أیام بعد التأشیر تصبح  10المدین بالتأشیر على الملاحقة في أجل 

جلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن تنفذ وفق أحكام الملاحقة مع
بعد اكتساب ،  في مجال التنفیذ الجبريوالإداریة قانون الإجراءات المدنیة 

الملاحقة الصیغة التنفیذیة یتم تبلیغها للمدین أو المكلف من طرف عون 
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 08-08من القانون  53مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي وفق المادة 
المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  23/02/2008ؤرخ في الم

كما یمكن تبلیغها بواسطة محضر قضائي في كلتا الحالتین    الاجتماعي
  10.تبلیغ الملاحقة بمحضر استلام

بعد تبلیغ الملاحقة یجوز الطعن فیها من طرف المدین ، أمام الجهة التي 
  .اریخ استلام التبلیغ ثلاثین یوما ابتداء من ت 30أشرت علیها في مدة 

 المعارضة على الحسابات الجاریة والبنكیة:  
لا یمكن القیام بالمعارضة إلا بإذن من القضاء ، غیر أن  أنهالمبدأ العام 

المشرع أعطى امتیازا لهیئة الضمان الاجتماعي  لتقدیم المعارضة على 
 ،البنوكأموال المدین في حدود المبالغ المستحقة لدى المؤسسات المالیة و 

وكذا برید الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البریدیة  عن طریق 
من  58و57رسالة موصى علیها مع وصل استلام طبقا لنص المادتین 

   08- 08القانون 
تلتزم المؤسسات المذكورة أعلاه التي تسلمت المعارضة بحفظ المبالغ 

من تاریخ استلام تبلیغ المستحقة تحت مسؤولیتها المدنیة والجزائیة ابتداء 
عند عدم التزام المدین بتسویة وضعیته ، تقوم هیئة الضمان ،  المعارضة

والإداریة الاجتماعي بتثبیت المعارضة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 
للحصول ) 15(مام الجهات القضائیة المختصة في أجل خمسة عشر یوما أ

  .من نفس القانون المذكور أعلاه  60طبقا للمادة    على السند التنفیذي
 التحصیل عن طریق الاقتطاع من القروض:  

دون غیرها من الهیئات هیئات الضمان الاجتماعي مكن المشرع الجزائري 
داري لاستیفاء دیونها من المكلفین حیث ب القیام  والمؤسسات إجراء بسیط وإ

یة عند تمكین ألزم البنوك والمؤسسات المالیة تحت طائلة مسؤولیتهم المدن
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المكلفین قروض مالیة مطالبة هؤلاء بشهادة استیفاء الاشتراكات مسلمة من 
هیئات الضمان الاجتماعي المختصة في حالة عدم تقدیمها تقوم باقتطاع 

  .المبالغ المستحقة لهیئة الضمان الاجتماعي الدائنة
 الامتیاز والتأمینات العینیة:  

نظرا لما تقوم به هیئات الضمان الاجتماعي من خدمة عامة  لضمان     
استمرار المرفق العام وسیره المتمثل في الاداءات الاجتماعیة خول القانون 
لهیئات الضمان برسم تشریع الضمان الاجتماعي أن تتمتع بامتیاز على 

بالغ المنقولات وعقارات المدین ، والذي یأتي مباشرة بعد الأجور والم
هذا بالإضافة إلى الحق في رهن عقاري قانوني مسجل للضرائب المستحقة 

هذا كله ضمانا للمبالغ المستحقة لهیئات الضمان  ،وفق القانون المدني
  .الاجتماعي

  :الإجراءات العامة للتحصیل الجبري -ب
تتمثل في تطبیق أحكام الشریعة العامة ، بحیث أعطى المشرع هیئة 

اعي إمكانیة استعمال قواعدها لتحصیل الاشتراكات وهو ما الضمان الاجتم
لا تمنع إجراءات  "التي تنص  08-08من القانون  66أكدته المادة 

هیئات الضمان الاجتماعي    التحصیل المنصوص علیها في هذا القانون
أمام الجهات  ىبعد استنفاذ طرق التحصیل الجبري ، اللجوء إلى رفع الدعاو 

صة والتدابیر الاحتیاطیة وطرق التنفیذ الواردة في القانون القضائیة المخت
حدد الطرق الخاصة التي تستطیع  08- 08هذا یعني أن القانون ،" العام

هیئات الضمان الاجتماعي بواسطتها تحصیل الاشتراكات جبریا محیلا في 
نفس الوقت على الإجراءات في الشریعة العامة المقررة في قانون الإجراءات 

فتختار الهیئات الإجراء المناسب لتحصیل الاشتراكات  والإداریة ،نیة المد
المستحقة لتأدیة وظیفتها الاجتماعیة  ومن الإجراءات العامة المقررة في 
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الحجز التحفظي ، أمر  نذكر على سبیل المثال لا الحصر القانون العام 
  .والتأسیس كطرف مدني الأداء

 الحجز بوجه عام یتضمن معنى التحفظ على   :الحجز التحفظي
الأموال إذ بواسطته تكف ید المحجوز علیه أو من لدیه الحق أو الشئ 

مما یؤدي إلى بقائه في متناول الدائن ، المحجوز عن التصرف في ذلك 
  11.الحاجز للحصول على حقه عن طریق الحجز وما یتلوه من إجراءات

 ایكن لدیه حق في التنفیذ الجبري إذ فالحجز التحفظي إذا یثبت للدائن ولم
المشرع أن حمایة الدائن تتطلب أحیانا السماح له بتوقیع الحجز قبل أن ى رأ

لذلك فان الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد  ،یثبت له هذا الحق
المحافظة على أموال المدین وعدم نفاذ تصرفات المدین بشأن هذه 

زم القانون هیئات الضمان الاجتماعي انطلاقا من هذا المبدأ یل،الأموال
مرا بتوقیع أاللجوء بصفة أساسیة إلى قاضي الأمور المستعجلة كي یصدر 

كما هو مقرر  ،الحجز یأذن فیه بالحجز ویقدر الدین الحاجز تقدیرا مؤقتا
قانونا في مجال منازعات الضمان الاجتماعي بحیث خول المشرع لهیئات 

 61ز ما للمدین لدى الغیر ، فجاءت المادة الضمان الاجتماعي اللجوء لحج
لتمكین مدیر الهیئة الدائنة من تقدیم معارضة على  08-08من القانون 

الأموال المنقولة أو النقدیة التي یمتلكها المدین لدى الغیر من غیر الأطراف 
ویتمیز حجز ما ، من القانون السالف الذكر 58المنصوص علیه في المادة 

یر المنصوص علیه برسم هذا التشریع والذي یتبع بشأنه للمدین لدى الغ
بالخصائص  والإداریة  الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة

  :التالیة
أنه حجز ذو طبیعة قضائیة، فلا یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي توقیعه إلا 

  .بناء على أمر من القضاء
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من نقود ومنقولات موجودة لدى أنه حجز یتم على جمیع أموال المدین -
  .الغیر باستثناء المؤسسات المصرفیة والمالیة 

وما یلیها  659الواردة في المادة النصوص والأحكام تطبق بشأن الحجز  -
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وعلیه تقوم مصالح هیئات الضمان 

قاضي المختص من مدیرها لل   الاجتماعي بتقدیم عریضة افتتاحیة موقعة
هو قاضي الأمور الاستعجالیة الذي یقع في دائرة اختصاصه  وإقلیمیا 
المحجوز لدیه  أو تقع بدائرة اختصاصه الأموال المحجوز    موطن
تطلب وتلتمس هیئة الضمان الاجتماعي بموجب هذه العریضة من    علیها

 667دة القاضي تطبیقا لنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الما
وما یلیها حجز أموال المدین النقدیة والمنقولة لدى الغیر ویجب أن تتضمن 

  : العریضة
  .معلومات دقیقة عن المدین والغیر ، والاسم واللقب والعنوان أو الموطن-
معلومات تتعلق بالدین بتحدید مبلغه وطبیعته ، اشتراكات زیادات تأخیر  –

  وغرامات تأخیر
لمدین والإشعار بالوصول ، التي تكون دلیلا على الإنذارات الموجهة ل-

  .08- 08من القانون  46امتناعه عن الدفع وفق المادة
من  79أن لا تكون المبالغ المستحقة قد مسها التقادم المقرر في المادة  -

  .نفس القانون 
معلومات دقیقة عن الأموال النقدیة والمنقولة المراد الحجز علیها -

  .تحدیدا دقیقابتحدیدها    تحفظیا
بالإضافة إلي جمیع الوثائق الممكنة المتوفرة لدى هیئة الضمان  –

  الاجتماعي ،التي تدعم الطلب 
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بعدها یقوم القاضي بمعالجة العریضة فإذا وجد مسوغا للحجز بتوافر حالة 
من قانون الإجراءات المدنیة  649الضرورة المنصوص علیها في المادة 

ذیل العریضة یأمر فیها بحجز ما للمدین لدى الغیر والإداریة بالتأشیر على 
من أموال نقدا أو منقولا الواردة في عریضة هیئة الضمان الاجتماعي ، و 

الذي من شأنه أن یضمن حقوق هیئات الضمان  التحفظيیتم الحجز 
الاجتماعي بعدم تصرف المحجوز لدیه في تلك الأموال المحجوزة ، ویبلغ 

  .لى الغیرإ من المدین لهیئة الضمان الاجتماعي  و  الحجز التحفظي إلى كل
من قانون الإجراءات المدنیة  662وقد أوجب المشرع الجزائري في المادة 

والإداریة على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي 
من تاریخ صدور أمر    یوما) 15(جل أقصاه خمسة عشر أالموضوع في 

لا كان الحجز   .والإجراءات التالیة له باطلین الحجز وإ
 داءأمر الآ:  

یعتبر هذا الإجراء من ضمن التدابیر الاستعجالیة لتحصیل الدیون والحقوق 
بسرعة دون الحاجة لمقاضاة المدین  برفع دعاوي قضائیة التي تتطلب وقتا 

عمالا بحكم المادة  یجوز لهیئة الضمان  08-08من القانون  66كبیرا وإ
من قانون  306إلى هذا الإجراء الاستعجالي طبقا للمادة  الدائنة اللجوء

المدنیة والإداریة ، ذلك لتوافر نفس الشروط الواجبة لاستصدار  الإجراءات
داء ومعین المقدار ، یكون الدین نقدا ثابت بالكتابة وحال الآ بأن داء أمر الآ

ي من مما یقتض وهي الشروط المتوافرة في دیون هیئات الضمان الاجتماعي
مصالح الضمان الاجتماعي  إعداد كشف بالمستحقات یتضمن نسب 

أي یجب  ،الاشتراك والفترات المعنیة بالاشتراك والمبالغ المستحقة بشأنها 
تقدیم ملف كامل یتضمن جمیع الوثائق من تصریحات شهریة أو سنویة 
والإنذارات الموجهة للمدین من القاضي المختص لدراسة مدى توافر شروط 



  السابعالعدد ........................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

85 
 

لأمر بالأداء وعند التحقق منها یؤشر القاضي على العریضة فتصبح سندا ا
ثم یسلم رئیس أمناء الضبط ، نافذا بعد تبلیغه واحترام إجراءات الطعن فیه

ویتم التبلیغ الرسمي وتكلیف المدین  ،لى الدائن نسخة رسمیة من أمر الآداءإ
وما مع ی) 15(بالوفاء بأصل الدین والمصاریف في اجل خمسة عشر 

وجوب أن یشار في التكلیف بالوفاء تحت طائلة البطلان  بأن للمدین حق 
یوما تبدأ من تاریخ ) 15(جل خمسة عشرأالاعتراض على أمر الآداء في 

  .التبلیغ الرسمي 
 أما الجهة المصدرة  یقدم الاعتراض على أمر الآداء بطریق الاستعجال

إذا لم یرفع الاعتراض في الاجل المحدد   ،  ویكون له اثر موقف لتنفیذه
یحوز أمر الآداء قوة الشئ المقضي فیه  وفي هذه الحالة یقوم رئیس أمناء 
الضبط بمنح الصیغة التنفیذیة بعد تقدیم شهادة عدم الاعتراض ، مع 

امهاره بالصیغة التنفیذیة خلال سنة بالملاحظة أن كل أمر آداء لم یطالب 
  .ثرأولا یرتب أي  من تاریخ صدوره  بسقط

 التحصیل عن طریق التأسیس كطرف مدني :  
إن المنخرطین بمناسبة قیامهم بالتزاماتهم بما فیها تسدید اشتراكهم ، قد 
یكون هذا التسدید عن طریق الصكوك التي تكون محل إرجاع من 

مكن المشرع الجزائري هیئات الضمان الحق ،  المؤسسات المالیة والبنكیة
 337وفق ما هو مقرر في المادة  قسم الجنح للمحكمة ،ام أمالشكوى في 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة ، بالإضافة إلى إمكانیة التأسیس مدنیا 
 14- 83من القانون  42التي یرتكبها المكلفون وفق المادة    بالنسبة لمخالفة

 إذ من بین،  12مان الاجتماعيالضالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 
التزامات رب العمل اقتطاع أقساط العمال ودفعها لهیئات الضمان 

 14-83من قانون  21الاجتماعي في أجالها المحددة قانونا وفقا للمادة 
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المتضمن قانون المالیة لسنة  15-86من قانون  118والمعدلة بالمادة 
یعتبر ، ، إلا أن المكلفین غالبا ما یقومون باحتجاز هذه الأقساط  1987

السالفة الذكر ، في هذه الحالة تقوم 42ذا الفعل خرقا للقانون في مادته ه
قسم  الهیئة بتقدیم شكوى لدى وكیل الجمهوریة بغرض التكلیف المباشر أمام

  .محكمة وفق القواعد العامةالجنح لل
  : خاتمةلا

دیونها بعلى كل من هیئات الضمان الاجتماعي بمناسبة المطالبة 
المنخرطین وذوي الحقوق عند المطالبة بالحقوق ومستحقاتها ، وكذلك 

) 04(فالآداءات المستحقة تتقادم في مدة ، مسألة التقادم  وا المؤمنة أن یراع
أربع سنوات إذا لم یطالب بها ، أما المتأخرات لمعاشات التقاعد والعجز 

خمس سنوات ) 05(وریع حوادث العمل والأمراض المهنیة تتقادم في مدة 
أما الجهة الأخرى في الدعاوى والمتابعات  ، لب بها  هذا من جهةإذا لم یطا

التي تباشرها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل المبالغ المستحقة في مدة 
 كأربع سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق لهذه الدیون ما لم یكن هنا) 04(

الة موصى انقطاع لهذا التقادم على اثر توجیه إنذار إلى المدین بواسطة رس
مع التنویه  08-08من القانون  46علیها مع الاستعارة بالوصل وفق المادة 

أن جمیع المصاریف التي تنفقها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل 
-08المبالغ المستحقة في جمیع الإجراءات المنصوص علیها في القانون 

ها تضمن جمیع القرارات التي تصدر  أنیتحملها المدین مع وجوب  08
  .هیئات الضمان الاجتماعي صراحة على طرق وآجال الطعن
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  :قائمة المراجع

  :النصوص القانونیة/ أولا 

سنة  02ج ر عدد التوجیهي للمؤسسات للعمومیة  قانونالمتعلق بال 01- 88القانون    -

1988   

المتعلق بالوضع القانوني  04/01/1992المؤرخ في  07-92المرسوم التنفیذي  -

 لسنة 02عدد  الجریدة الرسمیة لصنادیق الضمان الاجتماعي والتنظیم الإداري والمالي

1992.  

المؤرخ في  83/14یعدل ویتمم القانون  10/11/2004المؤرخ في   17-04القانون  -

الجریدة  المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي  1983یولیو  02

  . 2004لسنة  72الرسمیة 

لسنة  11الجریدة الرسمیة عدد  06/02/2005المؤرخ في  05/69التنفیذي  المرسوم -

2005.   

المؤرخ في المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي  08-08لقانونا -

  .2008سنة  11ج ر عدد 23/02/2008

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25/02/2008المؤرخ في  09-08 القانون -

  .  2008سنة  21والإداریة ج ر عدد 
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  : الكتب العامة والمتخصصة/ ثانیا

الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دار الهدى الجزائر ،  ،نبیل صقر -
  .2008ط 
والضمان الاجتماعي ، دیوان آلیات تسویة منازعات العمل ،أحمیة سلیمان  -

  . 2003المطبوعات الجامعیة الجزائر سنة 

  : الرسائل الجامعیة / ثالثا

بادیس كشیدة ، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان  -
تخصص قانون الأعمال ،السنة نیل شهادة الماجستیر لالاجتماعي ، رسالة مقدمة 

  .الحاج لخضر باتنة جامعة  2010-2009الجامعیة 
  

  :الهوامش
                                                             

المتعلق بالمنازعات  23/02/2008المؤرخ في  08/08من القانون  44انظر المادة  1
 . 02/03/2008بتاریخ  11في مجال الضمان الاجتماعي ج ر العدد 

 .من نفس القانون  03انظر المادة  2
 .من نفس القانون  17انظر المادة  3
  .من نفس القانون  38انظر المادة  4
 11الجریدة الرسمیة عدد  06/02/2005المؤرخ في  05/69 عدل بموجب  المرسوم 5

  . 2005لسنة 
 . 08/08من القانون  45انظر المادة  6
 .من نفس القانون  67انظر المادة  7
 . 08/08من القانون  46انظر المادة  8
بادیس كشیدة ، المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان  9

الاجتماعي ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون الأعمال ،السنة 
  . 61جامعة الحاج لخضر باتنة ص  2010-2009الجامعیة 
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  .63بادیس كشیدة مرجع سابق ص  10
  . 65بادیس كشیدة مرجع سابق ص  11
لسنة  72الجریدة الرسمیة   10/11/2004المؤرخ في   17-04لقانون عدل با 12

2004 .  


